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الدورة السابعة والخمسون 
  البند ٧١ من جدول الأعمال 

 تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
 تقرير اللجنة الأولى 

المقرر: السيد محمد سمسار (تركيا)    
مقدمة   أولا -

أدرج البنـد المعنـون �تعزيـز الأمـن والتعـاون في منطقـة البحــر الأبيــض المتوســط� في  - ١
جـدول الأعمـال المؤقـــت للــدورة الســابعة والخمســين للجمعيــة العامــة وفقــا لقــرار الجمعيــة 

٢٩/٥٦ المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
وقــررت الجمعيــة العامــة، في جلســتها العامــة ١٩، المعقــودة في ٢٠ أيلــول/ســــبتمبر  - ٢
٢٠٠٢، بناء على توصية المكتب، أن تدرج هذا البند في جدول أعمالها وأن تحيلـه إلى اللجنـة 

الأولى. 
وقـررت اللجنـة الأولى، في جلسـتها الأولى، المعقـودة في ٢٧ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢،  - ٣
أن تجري مناقشة عامة بشأن جميع بنود نزع السـلاح والأمـن الـدولي المحالـة إليـها، أي البنـود 
٥٧ و ٥٨ و ٦٠ إلى ٧٣، وقد أجريت المناقشة العامة في الجلسـات ٢ إلى ١٠، المعقـودة مـن 
٣٠ أيلول/سبتمبر إلى ٤ تشرين الأول/أكتوبر وفي ٧ و ٩ و ١٠ تشرين الأول/أكتوبر (انظـر 
ـــة بشــأن هــذه البنــود، وقدمــت مشــاريع  A/C.1/57/PV.2-10). وأجريـت مناقشـات مواضيعي

قـرارات وتم النظـــر فيــها، في الجلســات مــن ١١ إلى ١٦، المعقــودة مــن ١٤ إلى ١٨ تشــرين 
الأول/أكتوبر (انظر A/C.1/57/PV.11-16). واتخذت إجراءات بشأن جميـع مشـاريع القـرارات 



202-68278

A/57/515

في الجلســـات مـــن ١٧ إلى ٢٣ المعقـــودة في الفـــترة مــــن ٢١ إلى ٢٣ وفي ٢٥ و ٢٨ و ٢٩ 
 .(A/C.1/57/PV.17-23 انظر) تشرين الأول/أكتوبر

وكان معروضا على اللجنة، كي تنظر في هذا البند، تقريـر الأمـين العـام بشـأن تعزيـز  - ٤
 .(A/57/91) الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط

 
 A/C.1/57/L.31 النظر في مشروع القرار  ثانيا -

ـــودة في ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر، قــدم ممثــل الجزائــر، باســم  في الجلسـة ١٦، المعق - ٥
الأردن، إســبانيا، ألمانيــا، أنــدورا، آيرلنــدا، إيطاليـــا، البرتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، البوســـنة 
والهرســـك، بولنـــدا، تركيـــا، تونـــس، الجزائـــر، الجمهوريـــة التشـــيكية، جمهوريـــة مقدونيــــا 
اليوغوسـلافية السـابقة، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفينيا، السـويد، فرنســـا، فنلنــدا، 
قبرص، كرواتيا، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المغـرب، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وآيرلنـدا الشــمالية، موريتانيــا، مونــاكو، الــنرويج، النمســا، هولنــدا، يوغوســلافيا، اليونــان، 
ـــــط�  مشـــروع قـــرار معنونـــا �تعزيـــز الأمـــن والتعـــاون في منطقـــة البحـــر الأبيـــض المتوس
(A/C.1/57/L.31). وبعد ذلك، انضمـت ألبانيـا وأوكرانيـا وجورجيـا إلى المشـتركين في تقـديم 

مشروع القرار. 
واعتمــدت اللجنــة، في جلســتها العشــرين، المعقــودة في ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر،  - ٦

مشروع القرار A/C.1/57/L.31 بدون تصويت (انظر الفقرة ٧). 
 

توصية اللجنة الأولى   ثالثا -
توصي اللجنة الأولى الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ٧

 
 تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قراراــا السـابقة بشـأن هـذا الموضـوع، بمـا فيـها القـرار ٢٩/٥٦ المـؤرخ 

٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 
ـــض المتوســط في تدعيــم وتعزيــز  وإذ تعيـد تـأكيد الـدور الرئيسـي لبلـدان البحـر الأبي

السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، 
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وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الإعلانـات والالتزامـات السـابقة وجميـع المبــادرات الــتي 
اتخذا البلدان المطلة على البحـر الأبيـض المتوسـط في مؤتمـرات القمـة والاجتماعـات الوزاريـة 

والمنتديات المختلفة التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط، 
وإذ تدرك أن الأمن في منطقة البحـر الأبيـض المتوسـط ذو طـابع لا يتجـزأ وأن تعزيـز 
التعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط دف تشـجيع التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

لجميع شعوب المنطقة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، 
وإذ تــدرك أيضــا الجــهود الــتي بذلتــها حــتى الآن بلــدان البحــــر الأبيـــض المتوســـط 
وتصميمها على تكثيــف عمليـة الحـوار والتشـاور بغيـة حـل المشـاكل القائمـة في منطقـة البحـر 
الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتـر ومـا ينجـم عنـها مـن ديـد للسـلام والأمـن، وإدراكـها 
المـتزايد لضـرورة بـذل المزيـد مـن الجـهود المشـتركة لتعزيـــز التعــاون الاقتصــادي والاجتمــاعي 

والثقافي والبيئي في المنطقة، 
وإذ تدرك كذلك أن التطـورات الإيجابيـة في جميـع أنحـاء العـالم، ولا سـيما في أوروبـا 
وفي المغرب العربي وفي الشرق الأوسـط، يمكـن أن تعـزز آفـاق إقامـة تعـاون أوثـق بـين أوروبـا 

ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع االات، 
وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول في الإســهام في اسـتقرار وازدهـار منطقـة البحـر 
الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عـن 
أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الــدول وفقـا لميثـاق 

الأمم المتحدة(١)، 
وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسـط، الـتي ينبغـي أن تكـون شـاملة وأن 

تمثل إطارا ملائما لتسوية القضايا محل التراع في المنطقة تسوية سلمية، 
وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء التوتـر المسـتمر والأعمـال العســـكرية المتواصلــة في بعــض 
أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعـوق الجـهود الراميـة إلى تعزيـز الأمـن والتعـاون في 

المنطقة، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(٢)، 

 __________
القرار ٢٦٢٥ (د-٢٥)، المرفق.  (١)

 .A/57/91 (٢)
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تؤكد من جديد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسـط يرتبـط ارتباطـا وثيقـا  - ١
بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛ 

ـــة الــتي تبذلهــا بلــدان البحــر الأبيــض  تعـرب عـن ارتياحـها للجـهود المتواصل - ٢
ـــة، وفي إيجــاد حلــول عادلــة  المتوسـط للإسـهام بنشـاط في إزالـة جميـع أسـباب التوتـر في المنطق
ودائمـة للمشـاكل المسـتمرة في المنطقـة بالوسـائل الســـلمية، لتضمــن بذلــك انســحاب قــوات 
الاحتـلال الأجنبيـة واحـترام سـيادة واسـتقلال جميـع بلـدان البحـر الأبيـض المتوسـط وسـلامتها 
الإقليميـة، وحـق الشـعوب في تقريـر المصـــير، وتدعــو، لذلــك، إلى التقيــد التــام بمبــادئ عــدم 
التدخـل بكـل أشـكاله، وعـدم اسـتعمال القـــوة أو التــهديد باســتعمالها، وعــدم جــواز حيــازة 

الأراضي بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراا ذات الصلة؛ 
تشيد بالجهود التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط في مواجهة التحديات  - ٣
المشتركـة من خلال ردود شاملة منسقة تقـوم علـى أسـاس روح الشـراكة المتعـددة الأطـراف، 
بغية تحقيق الهدف العـام المتمثـل في تحويـل حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط إلى منطقـة للحـوار 
وعمليات التبادل والتعاون، بما يضمن السـلام والاسـتقرار والازدهـار، وتشـجعها علـى تعزيـز 
ـــي المنحــى علــى أســاس دائــم ومتعــدد  جـهودها هـذه بوسـائل منـها إقامـة حـوار تعـاوني عمل
الأطراف فيما بين دول المنطقـة، وتعـترف بـدور الأمـم المتحـدة في تعزيـز السـلم والأمـن علـى 

الصعيدين الإقليمي والدولي؛ 
تقر بأن إزالـة أوجـه التفـاوت الاقتصـادي والاجتمـاعي في مسـتويات التنميـة  - ٤
وغير ذلك من العقبات، ووجـود احـترام ومزيـد مـن التفـهم بـين الثقافـات المختلفـة في منطقـة 
البحر الأبيض المتوسط، هي أمور ستسهم في تعزيز السـلام والأمـن والتعـاون فيمـا بـين بلـدان 

البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛ 
يب بجميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسـط الـتي لم تنضـم بعـد إلى جميـع  - ٥
الصكوك القانونية المبرمة عن طريق التفاوض المتعدد الأطراف فيما يتصل بميدان نـزع السـلاح 
ـــئ الظــروف اللازمــة لتعزيــز الســلام والتعــاون في  وعـدم الانتشـار، أن تفعـل ذلـك، لكـي ي

المنطقة؛ 
تشجع جميع دول المنطقة على يئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابـير بنـاء الثقـة  - ٦
ـــك بتشــجيع المصارحــة والشــفافية الحقيقيتــين في جميــع المســائل العســكرية،  فيمـا بينـها، وذل
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وبالاشــتراك في جملــة أمــور مــن بينــها نظــام الأمــم المتحــدة للإبــلاغ الموحــد عــن النفقـــات 
العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية(٣)؛ 

تشـجع بلـدان البحـر الأبيـض المتوسـط علـى زيـادة تمتـين تعاوـا في مكافحــة  - ٧
الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، آخذة في الاعتبار قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، وفي 
مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشـروع وإنتـاج المخـدرات واسـتهلاكها والاتجـار 
ـا بصـورة غـير مشـروعة، ممـا يشـكل ديـدا خطـيرا للسـلام والأمـــن والاســتقرار في المنطقــة 
ويحـول، بالتـالي، دون تحســـين الحالــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الراهنــة، ويعــرض 
العلاقات الودية بين الدول للخطر، ويعوق تنمية التعاون الدولي، ويـؤدي إلى تقويـض حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا عـن سـبل تعزيـز الأمـن والتعــاون في  - ٨

منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ 
ــد  تقـرر أن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا الثامنـة والخمسـين البن - ٩

المعنون ��تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط��. 
 

 __________
انظر القرار ٣٦/٤٦ لام.  (٣)


